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 موجز

نسان والحريات الأساسية   وتعزيز حقوق الإ  ماية  هذا هو التقرير الأول الذي يقدمه المقرر الخاص المعني بح          
 قام  ويرد في الجزء الأول من التقرير ملخص للأنشطة التي        . ، مارتن شاينين، إلى اللجنة    في سياق مكافحة الإرهاب   

ويرد في الجزء . ٢٠٠٥/٨٠ طبقا لقرار اللجنة ٢٠٠٥أغسطس /بهـا المقرر الخاص منذ أن اضطلع بولايته في آب        
 ١٥الثاني عرض عام للرسائل التي بعث بها المقرر الخاص إلى الحكومات والردود التي تلقاها منها في الفترة ما بين                   

طلاع على ملخصات جميع الرسائل في الإضافة       ويمكن الا . ٢٠٠٥ديسمبر  / كـانون الأول   ١٥أغسـطس و  /آب
ويبدي المقرر الخاص، في الجزء الثالث من التقرير، بعض         . )E/CN.4/2006/98/Add.1(المـلحقة بهـذا التقرير      

الملاحظـات الأولية بشأن بعض عناصر تعريفٍ للإرهاب تتعلق بمدى صلة هذه المسألة بتوافق أساليب التصدي                
ويشتمل الجزء الرابع على تحليل لدور حقوق الإنسان في دراسة التقارير التي تقدمها . للإرهاب مع حقوق الإنسان

الـدول الأعضـاء إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ويحدد أشكالا ممكنة للتعاون بين المقرر الخاص                  
يا البالغة الأهمية التي ستتطلب     ويطرح المقرر الخاص، في الجزء الخامس، أفكاراً موجزة بشأن بعض القضا          . واللجنة

 .وترد الاستنتاجات في الجزء السادس. دراسة مستفيضة في التقارير اللاحقة
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 المحتويات
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 ٧ ٢٥-٢٠ ................................................................المراسلات -ثانياً 

 ٨ ٥٠-٢٦ ....................................."الإرهاب"تأملات في مسألة تعريف  -ثالثاً 

حقوق الإنسان في دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء إلى لجنة دور  -ابعاً ر
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 مقدمة

ية المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة             أُحدثـت ولا   -١
وقبل مارتن شاينين   . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ الصادر في    ٢٠٠٥/٨٠الإرهاب بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان       

 . لذلك القراروهو يقدم أول تقرير لـه إلى اللجنة طبقا. ٢٠٠٥أغسطس / آب٨تعيينه مقرراً خاصاً في 

) و(١٤ويلفت المقرر الخاص انتباه اللجنة إلى التقرير المؤقت الذي قدمه إلى الجمعية العامة بموجب الفقرة  -٢
 والذي أثنى فيه على العمل التحضيري الذي قام به، الخبير المستقل المعني بحماية حقوق ٢٠٠٥/٨٠من قرار اللجنة 

 وصف فيه الإطار المفاهيمي     )١(غولدمان. كافحة الإرهاب روبرت كي   الإنسـان والحريات الأساسية في سياق م      
وأشار إلى  . للولايـة كما هو منصوص عليه في القرار والمسائل التي ينوي الخوض فيها بالتفصيل أثناء فترة ولايته                

 الات  مع الإجراءات الخاصة الأخرى، بمعنى أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمج           التكاملأربـع سمـات أساسية، هي       
حقوق الإنسان "، التي تدل عليها الإشارة العامة إلى والشموليةلا يتطرق إليها من أُسندت إليهم الولايات القائمة؛ 

، الذي يؤكد على اعتماد نهج شمولي عبر اهتمام         وطابع المبادرة الواردة في عنوان الولاية؛     " والحـريات الأساسية  
ت الفضلى والحوار مع الأطراف الفاعلة الأخرى، كالحكومات وكذلك خاص بالمسائل التشريعية وتحديد الممارسا

، أي اعتزام المقرر الخاص إكمال عملـه       نهج مواضيعي الـهيـئات الدولـية والمنظمات غير الحكومية؛ واعتماد         
المـتعلق بـبلدان محددة بدراسات مواضيعية للمسائل الموضوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات                

 .الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

 .تسلم ولايته  منذ أن    ٢٠٠٥ويلخص الجزء الأول من التقرير ما قام به المقرر الخاص من أنشطة في عام                -٣
ويتضمن الجزء الثاني عرضاً عاماً للرسائل التي بعث بها المقرر الخاص إلى الحكومات والردود التي تلقاها منها ما بين 

وترد ملخصات جميع الرسائل في الإضافة الملحقة بهذا        . ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٥أغسـطس و  / آب ١٥
من " الإرهاب"وفي الجزء الثالث، يبحث المقرر الخاص في مسألة تعريف          ). E/CN.4/2006/98/Add.1(الـتقرير   

 تتوافق مع حيـث مدى فائدة وجود تعريف متفق عليه دولياً أو عدمه بالنسبة لاتباع أساليب للتصدي للإرهاب               
ويورد الجزء الرابع تحليلاً لدور حقوق الإنسان في دراسة التقارير التي ترفعها الدول الأطراف إلى . حقوق الإنسان

اللجـنة المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، ويعرض أشكالا ممكنة من التعاون بين المقرر الخاص وتلك                 
 وجيزة للمقرر الخاص بشأن بعض القضايا البالغة الأهمية التي ستتطلب       ويتضـمن الجزء الخامس أفكاراً    . اللجـنة 

 .وترد الاستنتاجات في الجزء السادس. دراسة مستفيضة في التقارير اللاحقة

  أنشطة المقرر الخاص-أولاً 

ات البلدان، يود المقر    ففيما يتعلق بزيار  . يود المقرر الخاص أن يعلم اللجنة بالأنشطة التي قام بها منذ أن قبِل تعيينه              -٤
ويرحب المقرر الخاص   . مصر وماليزيا والفلبين وتونس وتركيا    : الخـاص أن يخبر اللجنة بأنه قد طلب زيارة البلدان التالية          

 ). أدناه١٨انظر الفقرة  (٢٠٠٦فبراير / لزيارتها في شباط٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٤بدعوة تركيا لـه في 

، اجتماعات ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ إلى ١١ل زيارته الاستهلالية إلى جنيف من وعقد المقرر الخاص، خلا -٥
مع رؤساء الفروع وغيرها من الوحدات المعنية في مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان كي يكفل تنسيقاً سلساً                 
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ناهضة التعذيب، وجمعية   للأمـور، ومع عدد من المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لم             
حظـر التعذيب، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومع ممثلي عدد من البعثات الدائمة في جنيف، كبعثات فنلندا والمكسيك                 

 .والنرويج والفلبين وتونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية

، نزولاً عند طلب اللجنة     )بصفته الأكاديمية (قدم المقرر الخاص    ،  ٢٠٠٥وبر  أكت/ تشـرين الأول   ١١في  و -٦
المعنية بالقانون الدستوري في برلمان فنلندا، رأياً قانونياً كتابياً بخصوص مشروع قانون حكومي يتعلق باتفاق جديد 

 تسليم المجرمين المبرمة في عام      بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين وتعديلات على معاهدة          
 من  ١٢وعبر المقرر الخاص بصفته تلك، عن قلقه إزاء المادة          .  بـين فنلـندا والولايات المتحدة الأمريكية       ١٩٧٦

 من المعاهدة المبرمة بين     ٢٠المعاهدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإزاء التعديل المقترح للمادة            
يـات المـتحدة إذ تبدو تلك المادة وذلك التعديل وكأنهما يضفيان صبغة الشرعية على ممارسات                فنلـندا والولا  

واستعمال المجال الجوي الفنلندي وحتى المطارات الفنلندية لغرض نقل الأشخاص بالإكراه من بلد ثالث         " التسليم"
 .إلى بلد ثالث آخر دون وجود اشتراط بأن يكون هذا النقل لغرض محاكمة الشخص

، عقد المقرر الخاص عدداً من الاجتماعات في مجلس أوروبا في   ٢٠٠٥أكـتوبر   /ول تشـرين الأ   ١١وفي   -٧
فاجتمع بتيري ديفيس، الأمين العام لمجلس أوروبا، وجين دينسديل، مديرة حقوق الإنسان والسيد             . ستراسبورغ

وخلال . لشؤون القانونية  روبلـيس، مفـوض حقوق الإنسان، وغي دي فيل، المدير العام ل            -ألفـارو جـيل     
الاجتماعات، عرَّف المقرر الخاص بولايته وأثار بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل المبادئ التوجيهية التي               

 من ٥، وحقوق الضحايا والمسائل المتعلقة بالمادة "حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"وضعها مجلس أوروبا بشأن 
 ").التحريض العلني على ارتكاب جرم إرهابي ("٢٠٠٥ة بمنع الإرهاب لعام اتفاقية مجلس أوروبا المتعلق

 التقى المقرر الخاص في جنيف بلويز آربور، المفوضة السامية          ،٢٠٠٥أكـتوبر   / تشـرين الأول   ١٢في  و -٨
 .لحقوق الإنسان، ليناقشا ولايته وتعاونه مع المفوضة السامية ومع مكتبها

، اجتمع المقرر الخاص بلجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في     ٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٤في  و -٩
. وحدد مجالات التعاون الممكنة وأجاب على أسئلة أعضاء اللجنة بخصوص تصوره لكيفية القيام بولايته             . نـيويورك 

 .قشة أشكال التعاونوفي سياق هذا الاجتماع، اتصل المقرر الخاص بالمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب لمنا

وعرض باختصار في   . ، قدم المقرر الخاص تقريره إلى الجمعية العامة       ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦وفي   -١٠
كلمـته، السـمات الأساسية لولايته وأوضح أنه يعتزم تنفيذها عن طريق اتباع منهج شمولي يركز على المسائل                  

وبعد أن فرغ من عرضه، .  مزعومين لانتهاكات حقوق الإنسانالتشريعية وسيكمَّل بدراسة حالات فردية لضحايا
، عقد المقرر الخاص اجتماعات مع عدد من ممثلي ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٦ و٢٥وفي . عقد مؤتمراً صحفياً

معهد "الحكومـات وتحـدث في حلقـة عمل تناولت تعديل إجراءات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في                  
هيومان "و" هيومان رايتس ووتش  "وعقد اجتماعات مع منظمتي     " تاين للنهوض بحقوق الإنسان   جـاكوب بلوش  
 .في نيويورك" رايتس فيرست
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، التقى المقرر الخاص، في توركو في فنلندا، السيدة إيمي هايات، القائمة            ٢٠٠٥نوفمبر  / تشـرين الثاني   ١٠وفي   -١١
وركزت المناقشات على ولاية المقرر الخاص  . ت المتحدة الأمريكية هناك   بالأعمـال بالنيابة، وممثلين آخرين لسفارة الولايا      

، جرت مناقشة للمتابعة، مع التركيز على       ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وفي  . وعلى بعض المسائل المواضيعية الـهامة    
 . الإرهابمسألة تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان خارج نطاق الولاية القانونية للدولة فيما يتعلق بمكافحة

، شارك المقرر الخاص في مؤتمر نظمته منظمتان غير حكوميتين ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢١ و ٢٠وفي   -١٢
". خليج غوانتانامو وباغرام وغيرهما   : الكفاح العالمي ضد التعذيب   "ومنظمة العفو الدولية بعنوان     " ريبريف"همـا   

قوق الإنسان في الحرب على الإرهاب، مع التشديد بوجه وقـدم عرضـاً عاماً للآليات الدولية لمنع انتهاكات ح      
 .خاص على ولاية المقرر الخاص الجديد

نوفمبر، توجه المقرر الخاص إلى لندن للاجتماع بمسؤولين في وزارة الداخلية           / تشـرين الثاني   ٢٢ و ٢١وفي   -١٣
في مشاريع القوانين الراهنة المتعلقة     ووزارة الخارجـية والكومنولث في المملكة المتحدة من أجل التباحث في ولايته و            

ومن بين الأمور التي تمت مناقشتها مسائل تتعلق بنطاق المراجعة القضائية التي يسمح بها              . بتدابير مكافحة الإرهاب  
القانون الدولي في حال احتجاز المتهم لفترة طويلة قبل توجيه التهم إليه وإمكانية استعمال حكومات أخرى للمجال    

للأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا أعمالاً      " التسليم الاستثنائي "بريطاني وللمطارات البريطانية لممارسات     الجـوي ال  
إرهابية، ومسألة الضمانات الدبلوماسية عند طرد أو تسليم أشخاص من المملكة المتحدة إلى بلدان يقال إن التعذيب          

ال تعزيز الاندماج الثقافي والحوار بين مختلف المجموعات العرقية يستخدم فيها أثناء التحقيق، والتجربة البريطانية في مج
 ١واعترف المقرر الخاص في اجتماعاته بأن الكثير من دواعي القلق التي عبر عنها في رسالتيه المؤرختين في                  . والدينية
أشار إلى أنه انزعج من و.  قد تمت معالجتها أثناء العملية التشريعية   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣سبتمبر وفي   /أيلول

فيما يخص التحريض على الإرهاب ومن كون تحريم المنظمات قد يتم           " التهور"مشـاريع الأحكام التي تتعلق بمفهوم       
وهو ممتن لحكومة المملكة    . وطلب المزيد من الإيضاحات بشأن عدد من المسائل الأخرى        ". التمجيد"عـلى أساس    

 .ضافية التي طلبها والتي يتطلع إلى زيادة البحث فيهاالمتحدة لأنها قدمت لـه المعلومات الإ

منظمتين غير حكوميتين هما منظمة     أثناء زيارته إلى لندن، اجتماعات مع       وعقـد المقرر الخاص كذلك،       -١٤
العفو الدولية ومنظمة العدالة، نوقشت فيها مسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب في بلدان مختلفة، ومسائل قانونية تثار        

 .ار الولاية، ومجالات التعاون وأساليبهفي إط

فرقة ، شارك المقرر الخاص في اجتماع ل٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١نوفمبر و / تشـرين الثاني   ٣٠وفي   -١٥
 التابعة للأمم المتحدة، جرت فيه مناقشات تناولت الكيفية التي          العمـل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب       

 الأمين العام الداعي إلى وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب من أجل تيسير إجراء مداولات يمكن بها تطوير مقترح   
وتقرر أن ينسق المقرر الخاص عمل      . بين الدول الأعضاء بشأن اعتماد رد شامل ومنسق ومتماسك على الإرهاب          
 .الفريق العامل المعني بقضايا حقوق الإنسان الذي أنشئ خلال ذلك الاجتماع

، تحدث المقرر الخاص عن أثر الإرهاب ومكافحة الإرهاب على ٢٠٠٥ديسـمبر  / كـانون الأول  ٨ وفي -١٦
وفي تلك  . لإنسانية في الذكرى الأربعين لإنشاء المجلس الفنلندي لشؤون اللاجئين        االلاجئين وطالبي اللجوء    حقوق  

 كانون  ١٥وفي  . لشؤون اللاجئين المناسبة، جرى لقاء موجز بينه وبين السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي            
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، التقى المقرر الخاص في جنيف ممثلين عن إدارة الحماية الدولية في مفوضية الأمم المتحدة               ٢٠٠٥ديسـمبر   /الأول
 .السامية لشؤون اللاجئين من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون الممكنة

 ، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدر المقرر الخاص،٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٩وفي  -١٧
تناول تحريم التعذيب تحريماً مطلقاً وأكد        بياناً ، في مجال حقوق الإنسان    من خبراء الأمم المتحدة     خبيراً ٣٢ومعـه   

تي يجب على الدول    مجـدداً أن المنطق الأساسي الذي تستند إليه حقوق الإنسان هو توفير حد أدنى من المعايير ال                
 .احترامها في جميع الأوقات، وخاصة عندما تظهر تحديات جديدة

ثلي بعثة تركيا الدائمة لدى مكتب الأمم مبم، اجتمع المقرر الخاص ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٤وفي  -١٨
ة تركيا في   المـتحدة في جنـيف وبـتلك المناسـبة أعلنت حكومة تركيا أنها تقدم دعوة إلى المقرر الخاص لزيار                  

وفي هذا  . وتمت مناقشة ولاية المقرر الخاص ونطاقها إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالزيارة          . ٢٠٠٥فبراير  /شباط
الصـدد، شدد المقرر الخاص على أن منهجه منهج شمولي وعلى أنه مهتم بتقييم الوضع القانوني، لا سيما تعريف                  

لمسائل العملية المتعلقة بمكافحته، كالتدريب على إنفاذ القانون،        الإرهـاب والجـرائم المرتبطة به، ولكن أيضاً با        
وأكد سفير تركيا على أن بلاده تتطلع . والمحاكمات، واحتجاز الأشخاص المشتبه في كونهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية

ة في السياق إلى إطلاع المقرر الخاص على التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الأخير      
ويود المقرر الخاص أن يشكر حكومة تركيا على دعوتها السريعة لـه، وهو يتطلع         . الخاص لتجربتها مع الإرهاب   

 .إلى القيام بزيارة ناجحة من أجل تقصي الحقائق

. ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٦وكان من المقرر عقد اجتماع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في             -١٩
منع الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات         المقرر أن يجتمع المقرر الخاص بمسؤولي فرع         وكـان من  

 في ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٩ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في  في  ووحدة مكافحة الإرهاب   والجـريمة 
ف الدولية والوطنية للإرهاب، وما تقوم به ومن بين المسائل التي كان المقرر الخاص يأمل مناقشتها التعاري  . فييـنا 

 التابعة للأمم المتحدة من عمل يتعلق بالبعد المتصل بحقوق          فـرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب        
 .الإنسان في استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب

  المراسلات-ثانياً 

 بالتطورات والمقترحات   ، أحيط المقرر الخاص علماً    إلى الحكومات وجهت  فـيما يـتعلق بالرسائل التي        -٢٠
التي شهدها عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تلقي، من مجموعة من المصادر الموثوقة، بما                 التشريعية  

فيها منظمات حكومية وغير حكومية دولية، ادعاءات بحدوث انتهاكات للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان في              
وأجرى المقرر الخاص، ضمن نطاق ولايته، مراسلات مع إحدى عشرة دولة           . سمى مكافحة الإرهاب  خضم ما ي  

 .ديسمبر بشكل انفرادي أو بالاشتراك مع مقررين خاصين آخرين/سبتمبر وكانون الأول/في الفترة ما بين أيلول

م الدول بحماية وتعزيز حقوق  التزا أنفي جميع الرسائل التي بعث بها، على أنه يدركوشدد المقرر الخاص،  -٢١
وعلى أنه يجب على الدول أن تحرص على أن يكون أي           كافحة الإرهاب   اتخاذ تدابير فعالة لم   الإنسان يقتضي منها    
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إجراء تتخذه لمكافحة الإرهاب متفقاً مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان الدولي                
 .ن الإنساني الدوليوقانون اللاجئين والقانو

وفـيما يتعلق بالتشريعات الجديدة أو بالتعديلات المقترحة فيما يتصل بمكافحة الإرهاب، التمس المقرر               -٢٢
 من حكومات - رافقتها أحياناً أسئلة محددة بشأن مضمون التشريعات التي أطلع عليها -الخاص معلومات شاملة 

كما أثار المقرر الخاص مسائل تتعلق      . طانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   مصر والفلبين وتونس والمملكة المتحدة لبري     
وهو ممتن جداً   . بحـالات الطـوارئ مع حكومة مصر ومسألة التفجيرات الانتحارية مع حكومة المملكة المتحدة             

وبة من  وانقضى الأجل المحدد للحصول على الأجوبة المطل      . لحكومـة المملكة المتحدة لإجابتها في الوقت المناسب       
 .الدول الأخرى المذكورة، ويشعر المقرر الخاص بخيبة أمل لأنه لم يحصل على أية إجابة منها

انتهاك حقوق الإنسان التي عرضت عليه، بعث المقرر الخاص برسائل إلى حكومات            وفي ما يخص مزاعم      -٢٣
) اكمة دون توجيه تهم    وسلطات الاحتجاز قبل المح    ١٩٦٠بشأن قانون الأمن الداخلي لعام      (كـل مـن ماليزيا      

، والولايات )بشأن محاكمة سياسي معارض ووسائل الحصول على الأدلة المستعملة في تلك المحاكمة(وطاجيكستان 
وأوزبكستان ) بشأن المعتقلين في سجن خليج غوانتانامو ومراكز الاعتقال التي يدعى أنها سرية           (المتحدة الأمريكية   

وهو ممتن لتلقية جواب طاجيكستان مؤخراً ويتطلع إلى        ). لفة مرتبطة بها  بشـأن محاكمـات جارية ومسائل مخت      (
ولم يحصل على جواب من . وهو يأخذ علماً بالبلاغ الصحفي الذي أصدرته أوزبكستان. دراسته حالما تتم ترجمته

 .ماليزيا أو من الولايات المتحدة

إندونيسيا واليمن والولايات المتحدة    وتـتعلق إحـدى المسـائل التي أثيرت في المراسلات مع الأردن و             -٢٤
. الأمريكية الشهر الماضي بالمعاملة أثناء احتجاز وباستجواب شخصين مشتبه في علاقتهما بالإرهاب في عدة بلدان

 .ويتطلع المقرر الخاص إلى الحصول على إجابة من تلك الدول ضمن الآجال المحددة

الات ، بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بح      ٢٠٠٥وبر  أكت/ تشرين الأول  ٢٦وأصـدر المقرر الخاص في       -٢٥
 والمقرر الخاص المعني باستقلال رجال القضاء والقانون        الإعـدام خـارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً         

فياً والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بلاغاً صح
 .يعبر عن القلق إزاء التحضير لمحاكمات أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب في أوزبكستان

 "الإرهاب" تأملات في مسألة تعريف -ثالثاً 

تتمثل إحدى المسائل المحورية بالنسبة لولاية المقرر الخاص في كيفية تعريف المجتمع الدولي أو آحاد الدول                 -٢٦
ت مكافحة الإرهاب الرئيسية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق           واتفاقيا". الإرهاب"لمفهـوم   

الإنسان، التي تشكل الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب، تفرض على الدول التزامات وتُصدر إليها تعليمات بشأن               
 قدرتها على   ولا يمثل هذا مشكلة للدول في     . مسـألة الإرهاب دون أن يكون ثمة تعريف شامل لـهذا المصطلح          

ومن . تحديد مستويات الامتثال المناسب لتلك الاتفاقيات والقرارات فحسب، وإنما يؤثر كذلك على مسائل أخرى
المـرجح أن تثير العناصر المختلفة التي تتكون منها جرائم الإرهاب التي ترتكب داخلياً في دول مختلفة صعوبات                  
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كما أن من المحتمل أن يخفق المجتمع الدولي في         . تبادلة، على حد سواء   بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية الم     
 .التصدي لبعض الأفعال الإرهابية بسبب افتقاره إلى تعريف شامل للمصطلح

ومما يبعث على القلق بوجه خاص، بالنسبة لولاية المقرر الخاص، أن النداءات المتكررة التي يطلقها المجتمع  -٢٧
ضاء على الإرهاب، في غياب تعريف عالمي وشامل للمصطلح، قد تكون لـها عواقب سلبية الدولي للعمل على الق
فقد تُفهم النداءات الدولية لمكافحة الإرهاب، دون تعريف المصطلح، على أنها تَترك لكل             . على حقوق الإنسان  

 غير مقصودة لحقوق وينطوي هذا على احتمال حدوث انتهاكات   . دولـة أمر تحديد المعنى المقصود بهذا المصطلح       
وإلى جانب الحالات التي تلجأ فيها بعض الدول إلى         . الإنسـان بل إلى إساءة استعمال المصطلح بصورة مقصودة        

إساءة استعمال المصطلح بشكل مقصود، فإن القلق يساور المقرر الخاص أيضاً بشأن شيوع اعتماد مصطلحات في 
وعلاوة على ذلك، هناك احتمال لأن . حصراً على مكافحة الإرهابالتشريعات المحلية لمكافحة الإرهاب لا تقتصر 

يؤدي استعمال المجتمع الدولي لمفهوم الإرهاب، دون تعريف هذا المصطلح، إلى إضفاء الشرعية الدولية دون قصد                
 أفعالاً عـلى السلوك الذي تمارسه بعض الأنظمة الجائرة من خلال نشر الرسالة المتمثلة في أن المجتمع الدولي يريد                 

 .أيا كان تعريفه" الإرهاب"صارمة ضد 

 حالة العمل الـهادف إلى وضع تعريف للإرهاب وللجرائم الإرهابية

بل إن  ". الإرهاب" لمصطلح    شاملاً تعريفاً عشرة   لا تتضـمن أي من اتفاقيات مكافحة الإرهاب الثلاث         -٢٨
واء تعلق الأمر بالسلامة الجوية أو بالملاحة تلـك الاتفاقـيات ذات طبيعة عملية وتقتصر على مواضيع بعينها، س           

والمنصـات البحرية، أو بحماية الأشخاص، أو بالقضاء على الوسائل التي يمكن بواسطتها ارتكاب أو دعم أعمال        
كما إن مختلف القرارات الصادرة عن مختلف الـهيئات التابعة للأمم المتحدة لا تعتمد تعريفاً، ما عدا                . إرهابـية 

إن جميع الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها       ) ٢٠٠٤(١٥٦٦و) ١٩٩٩(١٢٦٩ الذي قال في قراريه      مجلس الأمن 
 .)٢(أياً كان الدافع وراءها

 إلى اللجنة   ٢٠٠١ويواصَـل السـعي إلى وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي أحيل في عام                 -٢٩
وتتعلق الجوانب المثيرة للجدل في مشروع الاتفاقية بتعريف        . )٣(٥١/٢١٠المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة       

 تعريف مفصل   ٢والتعريف الشامل المقترح في المادة      . )٤()١٨المادة  (وبما يُستثنى منها    ) ٢المادة  (الجـرائم الإرهابـية     
 .ا، وتنظيمهاويتناول التهديدات الجدية بارتكاب جرائم إرهابية، ومحاولات ارتكابها، والشركاء والأطراف فيه

وحماية حقوق لتعزيز  للجنة الفرعية ةالإرهاب وحقوق الإنسان التابعب ة المعنية الخاصة المقررتبحثسبق أن وقد  -٣٠
مسائل العلاقة بين الإرهاب والتراع المسلح والكفاح المشروع من أجل تقرير المصير وسلوك الجهات التابعة               الإنسـان   

 .ولا داعي لأن نكرر هنا تحليلـها وتوصياتها المفيدة في هذا الشأن. )٥(لللدول والجهات غير التابعة للدو

ولأغـراض هـذا الـتقرير، حصر المقرر الخاص اهتمامه في حظر القانون الجنائي للسلوك الإرهابي وفي                  -٣١
 .توصيف الإرهاب في ذلك السياق
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 قيات القائمة المتعلقة بالإرهابالجرائم المستخدمة كمنطلق لتعريف الإرهاب والمنصوص عليها في الاتفا

تَستخدم أربعة صكوك صدرت مؤخراً، كنقطة انطلاق مفيدة جداً في تحديد السلوك الذي ينبغي وصفه                -٣٢
 :في غياب تعريف شامل، الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة المتعلقة بالإرهاب" الإرهابي"بالسلوك 

الجريمة "، تعرّف   ٢٠٠٥مايو  /، التي اعتمدت في أيار    "الإرهاباتفاقـية مجلـس أوروبـا لمنع        " )أ( 
بأنهـا أي من الجرائم الواردة في عشر من اتفاقيات مكافحة الإرهاب الاثنتي عشرة السارية المفعول                " الإرهابـية 

المتفجرات باستثناء اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات واتفاقية تمييز (
وهكذا رُبطت جميع الجرائم الوارد ذكرها في الاتفاقية بالجرائم التي أنشأتها        . )٦()البلاسـتيكية بغـرض كشـفها     

 الاتفاقيات العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب السارية المفعول والتعاريف الواردة فيها؛

رهاب نهجاً مماثلاً في حظر تمويل أنواع من      من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإ     ) أ) (١(٢تتـبع المادة     )ب( 
 السلوك، وذلك بربط هذه الاتفاقية بتسع من الاتفاقيات الإحدى عشرة الأخرى السارية المفعول في ذلك الوقت؛

وكذلك تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات       ) ٢٠٠٤(١٥٦٦قرار مجلس الأمن رقم      )ج( 
، يشيران أيضاً إلى السلوك المحظور بمقتضى )الذي سنبحثه بالتفصيل أدناه( للأمين العام والتحديات والتغيير والتابع

 .)٧(الاتفاقيات القائمة المتعلقة بأوجه الإرهاب

لتحديد أنواع السلوك التي يجب     كأساس  ويـرى المقرر الخاص أن استخدام اتفاقيات مكافحة الإرهاب           -٣٣
وبالرغم ". الإرهاب"نطلق الصحيح في غياب تعريف عالمي وشامل لمصطلح هو الممنعها في إطار مكافحة الإرهاب 

من أن الاتفاقيات تتناول مواضيع محددة، فإنها ذات طبيعة عالمية بحيث يمكن النظر إلى استخدام الجرائم الموصوفة                 
 . فيها على أنه يمثل عموماً توافق آراء دولياً

احية واحدة وهي أن تلك الصلة لا تنطبق على حالة اتفاقية تمييز            عـلى أنـه يجب التحفظ على هذا النهج من ن           -٣٤
فنظراً إلى أن هذه الاتفاقية لا تحظر بالفعل أي سلوك وإنما تضع التزامات على              . المـتفجرات البلاسـتيكية لغرض كشفها     

 .)٨(اً لوضع تعريفعاتق الدول تتعلق بتمييز المتفجرات البلاستيكية، فإنه لا يمكن استخدامها كمعاهدة تشكل منطلق

 التراكمية" الإرهاب"خصائص 

إن استخدام الاتفاقيات القائمة المتعلقة بالإرهاب لإبراز الجرائم التي يمكن أن تستخدم كمنطلق لتعريف               -٣٥
 وعلى ذلك،  . حقاً بطبيعته " إرهابياً"الإرهـاب ليس في حد ذاته كافياً لتحديد ماهية السلوك الذي يعد سلوكاً              

قرر الخاص أن الطريقة التي عبر بها الفريق الرفيع المستوى عن ربط التعريف بالاتفاقيات القائمة كانت                لا يرى الم  
 :مقنعة تماماً فيما يعتبره وصفاً جيداً للإرهاب

 الأعمال التي سبق أن حددتها الاتفاقيات القائمة بشأن أوجه الإرهاب واتفاقيات بالإضافة إلىأي عمل، "
بقصد القتل أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة ، يرتكب )٢٠٠٤(١٥٦٦لأمن رقم جنيف وقرار مجلس ا 

بالمدنيين أو بغير المقاتلين، عندما يكون الغرض من مثل هذا العمل، بطبيعته وسياقه، هو ترهيب السكان، 
 ] التوكيد مضاف". [أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به
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بالإشارة إلى اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة د إبلاغها ارالفكرة الم كـن توضيح    يمو -٣٦
فالاتفاقية تطلب من الدول تحديد الاختصاص الذي تتمتع به للنظر في أعمال من شأنها أن تعرض                . عـلى متن الطائرات   

أو ممتلكات على متنها، أو تعرض للخطر النظام والانضباط         للخطر أو تعرض بالفعل للخطر أمن طائرة مدنية أو أشخاص           
ومع أن هذا يشمل بالتأكيد السلوك ذا الطبيعة الإرهابية، فإن وصف الأعمال التي يجب أن تحدد الدولُ                 . )٩(عـلى متنها  

ى ذلك، فإن   وبناءً عل . اختصاصها بشأنها وصف بالغ العمومية قد يشتمل أيضاً على سلوك لا صلة لـه بالإرهاب مطلقاً              
 الأعمال التي سبق أن حددتها الاتفاقيات       بالإضافة إلى أي عمل،   "الصـيغة الـتي استعملـها الفريق الرفيع المستوى وهي          

واتفاقية طوكيو خير مثال    (تثير مشكلة لأن الأعمال التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقيات           " القائمة بشأن أوجه الإرهاب   
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا الاتفاقية الأوروبية بشأن منع            .  إرهابية ليست كلـها ذات طبيعة   ) عـلى ذلـك   

 .الإرهاب ولا الاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب تقيم صلة بينها وبين اتفاقية طوكيو

ار فبالرغم من أن هذا القر). ٢٠٠٤(١٥٦٦ويمكن أن يستقى الحل لـهذه المشكلة من قرار مجلس الأمن  -٣٧
، فإنه طالب جميع الدول بالتعاون بشكل كامل في مكافحة الإرهاب وبمنع الأفعال             "الإرهاب"لم يدَّع أنه يعرِّف     

 :التي تتوفر فيها السمات التراكمية الثلاث التالية ومعاقبة مرتكبيها

سمانية  بقصد القتل أو إلحاق إصابات ج، وذلك تلك التي ترتكب ضد المدنيين   هاالأعمال، بما في   )أ( 
  ؛خطيرة، أو أخذ الرهائن

بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من           تُرتكب أيضاً    والأعمـال الـتي    )ب( 
الأشخاص أو أشخاص معينين، أو لتخويف جماعة من السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل 

عتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو         نت ترتكب لا  بغض النظر عما إذا كا      به، ما أو عدم القيام   
 ؛عنصري أو عرقي أو ديني أو أي طابع آخر من هذا القبيل

تشكِّل جرائم في نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب          والأعمال التي    )ج( 
 .ووفقا للتعريف الوارد فيها

والسمة الـهامة التي يتصف    . الجريمة المستخدمة كنقطة انطلاق، الذي سبق تعريفه      ويمثل المعيار الثالث نهج      -٣٨
بهـا القرار هي الطبيعة التراكمية للتوصيف الذي أورده للإرهاب، إذ يشترط أن تكون الجريمة الأساسية مقترنة بنية               

يف جماعة من السكان، أو لتخو؛ بغرض إشاعة الرعب أو )أو أخذ رهائن(القتل أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة 
وهذا النهج التراكمي هو بمثابة عتبة أمان       . إرغـام حكومـة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به              

ويشدد المقرر الخاص على أن الأعمال التي تعد        . تضمن ألا يعرَّف كسلوك إرهابي إلا السلوك ذو الطبيعة الإرهابية         
 .طني وحتى الدولي ليست جميعها أفعالاً إرهابية وأنه لا ينبغي أن تعرَّف بتلك الصفةجرائم بمقتضى القانون الو

نقاط تشابه واضحة بين الأعمال الإرهابية وغيرها من الجرائم الدولية، بما في            وكمثال آخر على ذلك، هناك       -٣٩
لمحكمة الجنائية الدولية أو بتحريم تلك      سواء بالمعايير المنصوص عليها في النظام الأساسي ل       (ذلك الجرائم ضد الإنسانية     

: وعرَّف مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان أيضاً الإرهاب بأنه          ). الجرائم بمقتضى القانون الدولي العام    
يقـتل الأبـرياء أو يعرض حياتهم للخطر؛ ولـه صلات بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار غير المشروع    
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بـالمخدرات وغسـل الأمـوال والاتجـار غير المشروع بالأسلحة وكذلك عمليات تهريب المواد النووية والكيماوية                 
والبيولوجـية؛ وهو يرتبط أيضاً بجرائم خطيرة ترتكب نتيجة لذلك، كالقتل العمد والابتزاز والخطف والاعتداء وأخذ                

فحة الإرهاب على التصدي للجرائم التي تقع في نطاق         وبالرغم من هذه الصلات، يجب قصر مكا      . )١٠(الرهائن والسطو 
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب ووفق التعريف الوارد فيها أو على مكافحة السلوك المرتبط به التي      

في قرار مجلس   تمـت المطالبة بها في قرارات مجلس الأمن عندما يقترن ذلك السلوك بعنصري النية والقصد المشار إليهما                  
 .فكون عمل ما إجرامياً لا يجعل منه في حد ذاته عملاً إرهابياً). ٢٠٠٤(١٥٦٦الأمن رقم 

النهج المتبع في تحديد السلوك المحظور بمقتضى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ نهج التراكمي هو في الواقع لوا -٤٠
أو احتجازه مع التهديد بقتلـه أو إصابته أو   ) رهينة(فـيعرَّف أخذ الرهائن بأنه القبض على شخص         . الـرهائن 

وبهذا المعنى . بإلحاق الأذى به أو بمواصلة احتجازه من أجل إجبار طرف ثالث على القيام بأمر ما أو عدم القيام به
يجمع بين الخصائص الثلاث التي حُددت في قرار مجلس الأمن رقم ) حسب الوصف الوارد أعلاه(فإن أخذ الرهائن 

 .، ولكن دون أن يذكر صراحةً أنه لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذا السلوك، أياً كانت دوافعه)٢٠٠٤(١٥٦٦

.  تخالف هذا النهج التراكمي٢٠٠٥والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي اعتُمدت في عام  -٤١
التسبب في : عدات النووية التي تكون بنيةفالاتفاقية تقتضي من الدول الأعضاء حظر حيازة أو استعمال المواد أو الم

القتل أو في الإصابات الجسمانية الخطيرة؛ أو التسبب في أضرار في الممتلكات أو في أضرار بيئية جسيمة؛ أو إجبار 
لا تتطابق مع قرار    ) ١(٢وصياغة المادة   . )١١(شـخص أو منظمة أو دولة على القيام بأي عمل أو عدم القيام به             

نية (، فوفقاً لـهذه الصياغة، جُعلت الخاصتان الأوليان الواردتان في القرار           )٢٠٠٤(١٥٦٦م  مجلـس الأمن رق   
بديلين لبعضهما البعض وليس شرطيين ) التسـبب في القتل أو الأذى أو أخذ الرهائن؛ وقصد التأثير على السلوك           

طوكيو التي سبقت مناقشتها، ويخشى المقرر الخاص من احتمال أن يسري هذا، كما في حالة اتفاقية         . تراكمـيين 
ولذلك، فإنه  . عـلى سلوك لا تتوفر فيه الشروط العامة التي تحدد ماهية الأعمال التي تكون ذات طبيعة إرهابية                

 .يؤكد مجدداً على ضرورة اعتماد توصيف تراكمي للسلوك الإرهابي

 "الإرهابية"ملخص لتوصيف الجرائم 

مقصوراً في استعمالـه على السلوك ذي الطبيعة " الإرهاب"طلح من المهم جداً الحرص على أن يكون مص -٤٢
 في - والمعاقبة عليه إن لم يُمنع     -والتوصيف القائم على ثلاثة عناصر للسلوك الواجب منعه         . الإرهابـية الحقيقية  

 هو توصيف يقوم على استخدام الجرائم المتفق عليها       ) ٢٠٠٤(١٥٦٦مكافحـة الإرهاب والوارد في القرار رقم        
حالياً فيما يتعلق بجوانب الإرهاب، كنقطة انطلاق، ثم على تحديد عتبة مناسبة عن طريق اشتراط أن تكون تلك                  
الجرائم قد ارتُكبت أيضاً بنية التسبب في القتل أو في إصابات جسمانية خطيرة أو أخذ رهائن؛ بقصد إشاعة حالة 

 .ية على القيام بفعل ما أو عدم القيام بهمن الرعب أو تخويف السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دول

 السلوك الداعم للجرائم الإرهابية

مع عدد من التعليمات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يخص           لا يتعارض   الأخير  النهج  وهـذا    -٤٣
لم يُصَغ ، على سبيل المثال، رغم أنه )٢٠٠٥(١٦٢٤فقرار مجلس الأمن رقم  . السـلوك الداعم للجرائم الإرهابية    
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وهذا القرار  . )١٢(بأسـلوب إلزامي، يطالب الدول بتحريم ومنع التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية             
ويكمن الحل في الرجوع إلى المنهجية التراكمية ذات المراحل الثلاث          . أيضـاً لا يحـدد ما هي الأعمال الإرهابية        

ينبغي ) تتوفر فيها الخصائص الثلاث   (لقيام بتصرفات   فوحده التحريض على ا   ). ٢٠٠٤(١٥٦٦المعتمدة في القرار    
ولئن كان يمكن اعتبار التحريض على سلوك إجرامي آخر مخالفاً للقانون بل            ". تحريضاً على الإرهاب  "أن يعتـبر    

 من العهد الدولي الخاص ٢٠ من المادة ٢ويمكـن أن تكون المعاقبة عليه في بعض الحالات مطلوبة بمقتضى الفقرة           
 من الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن            ٤ المدنية والسياسية أو المادة      بالحقوق

 ".تحريض على الإرهاب"مثل هذا التحريض ينبغي ألا يوصف بأنه 

ية لجرائم الإرهاب ولالتزامات الدول بالرجوع إلى المنهجية التراكم       " السلوك الداعم "وهذا التحديد لمعنى     -٤٤
 :ينطبق أيضاً على مطالبات مجلس الأمن للدول) ٢٠٠٤(١٥٦٦ذات المراحل الثلاث المتبعة في القرار 

 ؛)١٣(الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم لمن يتورط في أعمال إرهابيةب )أ( 

 ؛)١٤(الحيلولة دون وقوع أعمال إرهابيةوب )ب( 

تخطيط أو إعداد أو ارتكاب أعمال إرهابية أو وبمحاكمـة أي شخص يدعم أو يسهل تمويل أو       )ج( 
 ؛)١٥(يشارك أو يحاول المشاركة في ذلك أو يوفر ملاذاً آمناً لإرهابيين

 ؛)١٦(وبمنع تنقل الإرهابيين )د( 

لأعمال إرهابية  بالتحقق، قبل منح حق اللجوء، من أن الشخص الذي يطلب اللجوء لم يخطط              و  )ه( 
 ؛)١٧(شارك فيهالم يأو هذه الأعمال يسهل لم أو 

 .)١٨(سلبيةإيجابية كانت أم الإرهاب بمنع وقمع جميع أنواع دعم و )و( 

 متطلبات سيادة القانون وقانون حقوق الإنسان فيما يتعلق بتعريف الإرهاب

وضع تعريف عالمي وشامل ودقيق للإرهاب سيشكل أفضل حل للمشاكل الناجمة           يرى المقرر الخاص أن      -٤٥
وفي نفس الوقت، يفرض قانون حقوق الإنسان وسيادة القانون .  التعريف في الوقت الحاليعن عدم وجود مثل هذا

 من المادة   ١والفقرة  . بعض المتطلبات التي تساعد في درء النتائج السلبية الناشئة عن عدم وجود تعريف للإرهاب             
وز انتهاكه بموجب العهد، فقرةٌ      مـن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تتناول حقاً لا يج             ١٥

 :تثقيفية بشكل خاص إذ تنص على أنه

لا يـدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى                    
كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في . القانون الوطني أو الدولي

وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، . ذي ارتكبت فيه الجريمةالوقت ال
 .وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف
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أن يتم بمقتضى    السلوك الإرهابي يجب     حظر هو أن    ١٥ من المادة    ١فالشـرط الأول الـوارد في الفقرة         -٤٦
يكون : ، يجب أن تتم صياغته بشكل     "منصوصاً عليه قانوناً  " يكون الحظر    وحتى. أحكام القانون الوطني أو الدولي    

فيه الوصول إلى القانون متاحاً بشكل مناسب حتى يعلم الشخص كيف يقيد القانونُ سلوكه؛ وتكون فيه صياغة                 
كونة وينبغي أيضاً أن تحدد بوضوح العناصرُ الم. )١٩(القانون دقيقة بشكل كافٍ حتى يتسنى للشخص التصرف وفقه

، أن تحدَّد بوضوح    "أعمال إرهابية "وبالمثل، ينبغي، في الحالات التي ترتكب فيها جرائم ترتبط ب             . لجريمة الإرهاب 
 .ماهية هذه الأعمال

ونظـراً إلى الحاجـة إلى الدقة وتفادياً لاستخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لإطالة يد القانون الجنائي بلا               -٤٧
 تقتصر الجرائم التي أنشئت بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، إلى جانب أية            ضـرورة، مـن المهـم جداً أن       

وينبغي ألا تخضع الجرائم التي لا تحمل       . صلاحيات ذات صلة تتعلق بالتحقيق أو المقاضاة، على مكافحة الإرهاب         
كما . ، بغض النظر عن درجة خطورتها، لتشريعات مكافحة الإرهاب        )وفق التوصيف السالف  (صـفة الإرهاب    

ينـبغي ألا يخضـع السلوك الذي لا يتصف بصفة الإرهاب لتدابير مكافحة الإرهاب حتى وإن صدر عن شخص          
ويعيد المقرر الخاص تأكيد تصريحات سابقة للمقرر الخاص المعني بالإرهاب          . مشـتبه في ضـلوعه بجرائم إرهابية      

 .)٢٠(وحقوق الإنسان التابع للجنة الفرعية تفيد الشيء نفسه

رج اجـة إلى أحكام قانونية من أجل فرض احترام مبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون تقع خا                الحو -٤٨
 من نفس   ٢٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولكنها حاجة تقتضيها المادة            من   ١٥نطـاق المادة    

 على أنه لا يجوز أن ينطوي أي انتهاك          المذكور تنص  ٤ من المادة    ١وبالمثل، فإن الفقرة    . العهـد وسيادة القانون   
لـلحقوق في حالات الطوارئ التي تتهدد حياة الأمة على تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو        

وقد شددت الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، في آخر ما أصدرتاه من قرارات . )٢١(الدين أو المنشأ الاجتماعي
ق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، على أن التمتع بحقوق الإنسان يجب أن              تتعلق بحماية حقو  

 .)٢٢(يكون دون تمييز على أسس من ذلك القبيل

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم         ١٥ويـتعلق آخـر عنصـر من عناصر المادة           -٤٩
 يعرِّف جريمة من الجرائم سلوكاً حدث قبل أن يدخل هذه النص حيز إذ يجب ألا يجرم أيُّ نص قانوني . الرجعـية 

وبالمثل، يجب أن تقتصر أية عقوبات على تلك التي كانت تطبق وقت ارتكاب             . الـنفاذ كقانون واجب التطبيق    
 .الجريمة، وإذا نص القانون في وقت لاحق على فرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد المجرم من ذلك التخفيف

 خاتمة

يثير مشكلة بخصوص حماية حقوق الإنسان    " الإرهاب"إن عدم وجود تعريف عالمي وشامل ودقيق لمصطلح          -٥٠
وإنه لأمر مشجع أن نرى العمل المتواصل الذي تقوم به اللجنة المخصصة التي             . حمايـة فعلية أثناء مكافحة الإرهاب     

وفي . تفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي بشأن وضع مشروع ا  ٥١/٢١٠أنشـئت بموجب قرار الجمعية العامة رقم        
محصوراً في وصف السلوك الذي     " الإرهاب"غضون ذلك، من الأساسي أن نحرص على أن يبقى استعمال مصطلح            

مكافحة  في سياق    - والمعاقبة عليه إن لم يُمنع       -وتوصيف السلوك الذي يجب منعه      . يكـون ذا طبيعة إرهابية حقاً     
الصادر عن مجلس الأمن، هو     ) ٢٠٠٤(١٥٦٦ثلاث مراحل والوارد في القرار      الإرهـاب، الـذي يشتمل على       
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في الحالات التي تتوفر    " الجرائم الإرهابية "فينبغي أن يحصر استعمال مصطلح      . توصيف لا غنى عنه في هذا الصدد      
سمانية خطيرة، أفعال ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات ج) أ: (فيها الشروط الثلاثة التالية بشكل تراكمي

وبقصد إشاعة حالة من الرعب وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على              ) ب(أو أخـذ رهائن؛     
وتمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة       ) ج(القـيام بعمل ما أو عدم القيام به؛         

فإن أي تجريم لسلوك داعم للجرائم الإرهابية ينبغي أن ينحصر في           وبالمثل،  . بالإرهاب ووفقاً للتعريف الوارد فيها    
وفيما يتعلق بتحريم السلوك الإرهابي، من      . السـلوك الداعم للجرائم التي تتصف بجميع الخصائص السالفة الذكر         

صر المهـم أن تكفل الدول أن تكون الأحكام المتعلقة بهذا الشأن متاحة للجميع ومصاغة بصورة دقيقة، وأن يقت                 
 .تطبيقها على مكافحة الإرهاب وحده، وأن تكون غير تمييزية وغير ذات أثر رجعي

حقوق الإنسان في دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء إلى          دور   -رابعاً 
 لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن وفي التعاون مع تلك اللجنة

 ولاية لجنة مكافحة الإرهاب

عقب الهجمات الإرهابية ) ٢٠٠١(١٣٧٣ مكافحة الإرهاب عملاً بقرار مجلس الأمن رقم أنشـئت لجـنة    -٥١
وحدد مجلس الأمن، وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من         . ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١المـنكَرة الـتي حدثت في       

أنشأ لجنة مكافحة   ميـثاق الأمم المتحدة، عدداً من الالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب و               
 .)٢٣(الإرهاب بغرض رصد أداء الدول الأعضاء في تنفيذ القرار عن طريق النظر في تقاريرها من بين جملة أمور أخرى

وبالتالي، فإن  . )٢٤(إلى حقوق الإنسان إلا عرضاً وفي سياق خاص جداً        ) ٢٠٠١(١٣٧٣ولا يشير القرار     -٥٢
ن اللجنة ليست مخولة أن ترصد مدى تقيد تدابير مكافحة الإرهاب البعض قد يجادل، وقد جادل بالفعل، بالقول إ

وعلاوة على ذلك، وهذا صحيح،     . بمعـايير حقوق الإنسان عندما تنفذ تلك التدابير من قبل الدول عملاً بالقرار            
على تعتـبر الحاجـة إلى إجراء تقييم بشأن حقوق الإنسان من جانب لجنة مكافحة الإرهاب أمراً ثانوياً بالنسبة               

أعمـال الهيـئات المنشأة بمقتضى معاهدات وغيرها من الهيئات والآليات التي ترصد حقوق الإنسان ضمن إطار                 
 .منظومة الأمم المتحدة

، الذي اعتُمد على )٢٠٠٣(١٤٥٦ومع ذلك، يود المقرر الخاص أن يؤكد على أن قرار مجلس الأمن رقم  -٥٣
يجب على الدول أن تحرص على أن تكون أي تدابير تُتخذ           : "ةمسـتوى وزراء الخارجية، يتضمن الصيغة الشهير      

 للقانون الدولي،   لمكافحـة الإرهـاب ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ تلك التدابير وفقاً              
شروط على وهذا التأكيد غير الم  . )٢٥("وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي        

الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان هو جزء من السياق الذي ينبغي أن تُقرأ فيه تلك الأجزاء من القرار التي تشير                   
ويشجع القرار نفسه لجنة مكافحة الإرهاب، من بين جملة أمور أخرى، على أن   . إلى عمل لجنة مكافحة الإرهاب    

أفضل "وبما أن مفهوم . )٢٦(كافحة الإرهاب وأن تعمل على تقاسمهافي مجال م" أفضل الممارسات"تضع في اعتبارها 
، فإن المقرر الخاص يؤكد     )٢٧(يظهر أيضاً في قرار لجنة حقوق الإنسان الذي أنشأ ولاية المقرر الخاص           " الممارسات

في مجال  " أفضل الممارسات "أنـه يجب أن يُنظر إلى التوافق مع حقوق الإنسان باعتباره السمة الرئيسية التي تحدد                
 .مكافحة الإرهاب
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صراحةً إلى ) ٢٠٠٥(١٦٢٤ هذا الأمر أكثر أهمية، أسند قرارُ مجلس الأمن رقم بالإضافة إلى ذلك، ولعلو -٥٤
لجـنة مكافحة الإرهاب ولاية من ولايات حقوق الإنسان بأن أمرها بأن تدرج في حوارها مع البلدان الأعضاء                  

مل على عدد من الإشارات إلى وجوب توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع             الذي يشت  )٢٨(تنفيذ هذا القرار الجديد   
وإذا نُظر إلى المهمة الجديدة التي كلفت بها لجنة مكافحة الإرهاب في سياق القرار ككل تَبيَّن . )٢٩(حقوق الإنسان

 .أنها تشمل بوضوح دراسة توافق التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء مع حقوق الإنسان

  بين المقرر الخاص ولجنة مكافحة الإرهابالحوار

 الذي أنشأ ولاية المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق          ٢٠٠٥/٨٠في قـرار لجـنة حقوق الإنسان         -٥٥
الإنسـان والحـريات الأساسـية في سياق مكافحة الإرهاب، عهد إلى صاحب الولاية بمهمة البدء بحوار منتظم                  

ة مع جميع الجهات ذات الصلة، لا سيما لجنة مكافحة الإرهاب، مع الاحترام التام        ومناقشة مجالات التعاون الممكن   
، ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٣ووجه المقرر الخاص في     . لولايـة كل من هذه الجهات وبغية تجنب ازدواجية الجهود         

 قصيراً للاتجاهات   رسالة إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب يقترح فيها أن يجتمع بهذه اللجنة وأن يقدم إليها عرضاً               
الحالـية في الـتدابير الـتي تـتخذها الدول لمكافحة الإرهاب من حيث توافق هذه التدابير مع حقوق الإنسان                    
ولاستكشاف إمكانيات التعاون بين لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية من جهة، وولاية المقرر الخاص،              

 :من جهة أخرى، وذلك في أربعة ميادين هي

أسئلة وتعليقات لجنة مكافحة الإرهاب أثناء النظر في تقارير الدول فيما يتعلق بالمسائل الحساسة  )أ( 
 المتصلة بحقوق الإنسان ومن أجل تفادي سوء الفهم أو التعسف؛

لتقارير الدول أو إطلاعه بصورة     المقرر الخاص في بحث لجنة مكافحة الإرهاب        إشراك  إمكانـية    )ب( 
 ت لجنة مكافحة الإرهاب؛مباشرة على تعليقا

في سياق  " ممارسات فضلى "أو للوقوف على    " قوانين نموذجية "الـتعاون معـاً من أجل وضع         )ج( 
 مكافحة الإرهاب؛

 في مجال المساعدة التقنية أو الخدمات الاستشارية أو          ومنسقة توازيةإمكانـية وضع توصيات م     )د( 
 .زيارات البلدان

 في  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤مكافحة الإرهاب، تم الترتيب لـه في       وفي اجتماع مع أعضاء لجنة       -٥٦
التي تسوِّغ في رأيه المزيد من تبادل وجهات النظر         " الاتجاهات الحالية "نيويورك، حدد المقرر الخاص بإيجاز بعض       

 :بين لجنة مكافحة الإرهاب والهيئات المعنية بحقوق الإنسان

لوصم الحركات  " الإرهاب"الدول القديم جداً إلى استخدام فكرة       أولاً وقبل كل شيء، إن ميل        )أ( 
. السياسـية أو العرقية أو الإقليمية أو غيرها لمجرد أنها لا تلقى هوى في نفسها، هو أيضاً ميل حديث العهد جداً                    

إساءة ، يبدو وكأنه أصبح لا يأبه ب     ٢٠٠١سبتمبر  /والجديـد فـيه أن المجتمع الدولي، منذ الحادي عشر من أيلول           
والنتيجة هي أن المطالبات باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب ودعمها من قبل المجتمع            ". الإرهاب"اسـتخدام مفهوم    
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الدولي قد تضفي في واقع الأمر صبغة الشرعية على الأنظمة القمعية وعلى أعمالها حتى إن كانت معادية لحقوق                  
ل حل لهذه المشكلة ولكن المرجع الرئيسي، في انتظار         وإن وضع تعريف دولي مشترك للإرهاب هو أفض       . الإنسان

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي         ١٥ذلـك، يظل قانون حقوق الإنسان، ولا سيما المادة          
أن جميع الجرائم يجب أن     : تتضمن نصاً لا يجوز انتهاكه بشأن الشروط التي يجب توفرها في القانون الجنائي وهي             

 معرَّفة بمقتضى القانون تعريفاً دقيقاً تحدد فيه العقوبة الواجبة التطبيق، وأنه لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا                  تكون
 بالنسبة للأعمال التي ارتُكبت بعد سن القانون ودخوله حيز التنفيذ؛

هاب، ازدياد  الأكثر مدعاة للقلق، فيما يتعلق بتدابير مكافحة الإر       " الاتجاه الجديد "ثانـياً، لعل     )ب( 
ويتخذ . التساؤل أو التساهل بشأن الحظر المطلق للتعذيب ولجميع ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    

وتحاول ". التهديد المباشر"فالبعض طالب بممارسة التعذيب في ما يسمى حالات . هذا الاتجاه أشكالاً مختلفة كثيرة
ضيقاً حتى تميزه عن باقي أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون بعض الدول تعريف التعذيب تعريفاً 

 من  ٧أن تضـع في اعتبارها أن كل تلك الممارسات هي موضوع تحريم مطلق وغير قابل للانتهاك بموجب المادة                   
لتعذيب بالوكالة  وفضلاً عن ذلك، هناك ممارسة ترقى إلى ا       . العهـد الـدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       

كإرسـال الأشـخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم إلى بلدان من المعروف أنها تمارس التعذيب بغرض التحقيق                  
كما أن هناك اقتراحات للتساهل بخصوص قاعدة عدم رد الشخص، وذلك من خلال الدعوة إلى اعتماد                . معهم

 ضمانات دبلوماسية أو إدخال تعديلات على معاهدات        أو عن طريق تقديم   " مقارنة بين المحاسن والمساوئ   "نهـج   
 حقوق الإنسان أو المطالبة بتغيير التأويل الثابت لهذه المعاهدات؛

ثالـثاً، رغـم أن التحريض على ارتكاب جرائم خطيرة يعتبر جريمة في كل بلد تقريباً، ظهر في     )ج( 
مجتمعات ديمقراطية ومسالمة تقليدياً اتجاه نحو تجاوز       الفترة الراهنة التي تشهد هجمات إرهابية لا يمكن توقعها في           

، أو نشر معلومات قد تفيد في ارتكاب أعمال         "الدفاع عنه "الإرهاب أو   " تمجيد"الـتحريض الفعـلي إلى تجريم       
وكرد سليم على هذا الاتجاه ينطوي على احترام لحقوق الإنسان، يود المقرر الخاص أن يشير إلى اتفاقية                 . إرهابية
على الإرهاب يستند إلى " التحريض العلني" منها تعريفاً ل  ٥ أوروبا المتعلقة بمنع الإرهاب، التي تتضمن المادة مجلس

على ارتكاب جرائم إرهابية، وخطر موضوعي يتمثل في        ) التشجيع(شرط مزدوج هو وجود نية ذاتية للتحريض        
 إمكانية ارتكاب جريمة إرهابية أو أكثر؛

تدابير مكافحة الإرهاب التي تتبناها الدول حالياً يتعلق بأشكال عديدة من           ع في   اتجـاه راب  وثمـة    )د( 
وتبادل المعلومات بين   ) العنصري أو العرقي أو الديني    (تشـديد الرقابة على الهجرة، بما في ذلك ما يسمى التصنيف            

كما بدأت بلدان عديدة    . دةالـبلدان، وأشكال جديدة من الاحتجاز الطويل الأمد أو حتى الاحتجاز غير المحدد الم             
أيضـاً تـتجه إلى إلغاء الأثر الإيقافي للطعون في قرارات رفض منح حق اللجوء، بالرغم من الانتقادات والسوابق                   
القضـائية الصـادرة عن هيئات معنية بحقوق الإنسان، كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق                

 يذ تلك القرارات، على الأقل كلما قُدم ادعاء معقول بحدوث انتهاك لحقوق الإنسان؛الإنسان، التي تقتضي وقف تنف

ويتمـثل الاتجـاه الخامس والأخير في كون الإرهاب قد حل إلى حد كبير محل الجريمة المتصلة                   )ه( 
 ويجري  .بـالمخدرات كالتـبرير العلني الأساسي لتوسيع صلاحيات الشرطة في التحقيق في الجرائم ومنع حدوثها              

الـتخلص مـن كثير من الضمانات التقليدية، كالاقتصار على استهداف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم                
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والحصـول عـلى إذن أولي من المحكمة، في سياق مكافحة الإرهاب، حتى، وإن كان التخلي عنها غير محصور                   
 .بالضرورة في الجرائم الإرهابية

 )٢٠٠١(١٣٧٣ر الدول الأعضاء عملاً بالقرار دراسة لجنة مكافحة الإرهاب لتقاري

مـن أجل تقييم دور لجنة مكافحة الإرهاب في تعزيز أساليب مكافحة الإرهاب التي تتوافق مع حقوق                  -٥٧
الإنسـان أو غير العابئة بحقوق الإنسان أو، في أسوأ الأحوال، المعادية لحقوق الإنسان، اطلع المقرر الخاص على                  

ورغم أن .  تقريرا٦٤٠ً، وعددها حوالي )٢٠٠١(١٣٧٣قدمتها الدول الأعضاء عملاً بالقرار معظم التقارير التي  
أسئلة وتعليقات لجنة مكافحة الإرهاب، مثلما اقتُبست أو شُرحت في تقارير لاحقة قدمتها الدول، كانت ذات                

انت هناك أيضاً حالات    طبـيعة تقنـية في أغلب الأحوال، لا تترتب عليها آثار بالنسبة لحقوق الإنسان، فقد ك               
ويجب، كملاحظة تتعلق بالمنهجية، التأكيد على أن الموضوع الذي         . أشارت فيها تقارير بعض الدول إلى العكس      

تمـت دراسته ليس التعليقات أو الأسئلة الفعلية التي طرحتها لجنة مكافحة الإرهاب، بل إن ما تم البحث فيه هو                    
فلتقييم آثار أسئلة   . ت أو الأسئلة في تقارير لاحقة قدمتها الدول المعنية        الشكل الذي استُنسخت به تلك التعليقا     

لجنة مكافحة الإرهاب وتعليقاتها على حقوق الإنسان، ربما كان هذا البحث في الشكل يتجاوز في أهميته ما قالته                  
لتي فهمت بها هذه الدول   لجنة مكافحة الإرهاب بالفعل، ذلك أن التقارير التي قدمتها الدول لاحقاً تبين الطريقة ا             

وترد أدناه أمثلة عن أربعة أنواع من الرسائل المختلفة التي استخلصتها الدول من تفاعلها مع               . رسالة اللجنة إليها  
ويتعلق الكثير من هذه الأمثلة بالاتجاهات الحالية الملاحظة في آثار تدابير مكافحة الإرهاب             . لجنة حقوق الإنسان  

 .لتي سبق توضيحها أعلاهعلى حقوق الإنسان، وا

وهي حالات . من منظور ولاية المقرر الخاص" ممارسة فضلى"بأنها تشمل أمثلة يمكن وصفها والفئة الأولى  -٥٨
فقد عبرت اللجنة   . شجعت فيها لجنة مكافحة الإرهاب صراحةً ردوداً على الإرهاب تنسجم مع حقوق الإنسان            

ا يتعلق بمكافحة الإرهاب ويحفظ في الوقت نفسه حقوق         عـن اهـتمامها بصـياغة مشـروع قانون في بلجيك          
ورغم . )٣١(كما طرحت سؤالاً على كينيا بشأن توافق تدابيرها لمكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان. )٣٠(الإنسان

أن هذه النتائج قليلة العدد، فإنها تبشر باستعداد لجنة مكافحة الإرهاب للإقرار بأساليب لمكافحة الإرهاب تحترم                
 .وق الإنسان، ولتشجيع هذه الأساليبحق

كان فيها تنفيذ توصيات لجنة مكافحة الإرهاب، أو ما تم اعتباره كذلك،            وتتكون الفئة الثانية من أمثلة       -٥٩
ففي بعض الحالات، أجابت الدول لجنة مكافحة الإرهاب . محل نقد أو مقاومة داخلية استناداً إلى حقوق الإنسان     

وهذا هو الشأن مع باراغواي إذ      . حقوق الإنسان لم تسمح لها بتنفيذ التوصيات التي تلقتها        بأن التزاماتها بموجب    
يـبدو أن لجنة مكافحة الإرهاب قد شرعت في حوار إيجابي بقصد البدء بتنفيذ تدابير لمكافحة الإرهاب تتقيد في                   

 تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب     ويبين هذا المثال بعض الحساسيات المرتبطة بوضع      . )٣٢(نفس الوقت بحقوق الإنسان   
وتتصف المبادلات مع بيرو بخصائص . في بلـدان واعـية بسـجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي          

ويبدو أن لجنة مكافحة الإرهاب قد فهمت أيضاً بنداً يتعلق بحقوق الإنسان ورد في قانون العقوبات                . )٣٣(مماثلـة 
  للمقاضاة على أعمال إرهابية وأنه، بالتالي، لا ينسجم مع قرار مجلس الأمن             النمسـاوي على أنه استثناء سياسي     

 عن قانونها مشيرة إلى ضرورة التقيد بحقوق الإنسان )٣٤(ودافعت النمسا في تقريرها اللاحق). ٢٠٠١(١٣٧٣رقم 
 .في سياق مكافحة الإرهاب وإلى استبعاد إمكانية إفلات مرتكبي الجرائم الإرهابية من العقاب
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إشكالاً، فتشمل حالات توحي فيها تقارير لاحقة قدمتها إحدى الدول الأكثر أما الفئة الثالثة، ولعلها الفئة  -٦٠
ويبدو أن لجنة   . بـأن أسـئلة لجنة مكافحة الإرهاب وتوصياتها للدولة المعنية قد تكون غير مكترثة بحقوق الإنسان               

تينية أسئلة عن قائمة طويلة من تقنيات التحقيق الجنائي التي مكافحة الإرهاب كانت، في حواراتها، تطرح بصورة رو
ومن منظور حقوق الإنسان، تتمثل القضية الرئيسية . تشكل بوضوح تدخلات في الحق في الخصوصية والحياة الأسرية

انت في هذا الصدد في ما إذا كانت تلك التدابير ضرورية لتحقيق هدف مشروع، كالتحقيق في جريمة، وفي ما إذا ك          
واستناداً إلى هذه الخلفية،    . تتناسب في الوقت نفسه مع ما ينجم عن ذلك من تدخل في الخصوصية والحياة الأسرية              

تكمن المشكلة في كون لجنة مكافحة الإرهاب تبدو وكأنها توصي بأن يوسَّع أكثر ما يمكن النطاقُ المحتمل لتقنيات                  
ة، والمخبرين المغْفَلين، والمطاردات عبر الحدود، ووضع أجهزة تنصت         مثل مراقبة التسليم، والجرائم الزائف    (التحقـيق   

وبأن يتم، ولو بين الحين     ). داخل المنشآت الخاصة والعامة، واعتراض المراسلات السرية على الإنترنت والهاتف، إلخ          
بموجب القانون  والآخـر، التسـاهل في توفير الضمانات التي يقتضيها قانون حقوق الإنسان والتي قد تكون قائمة                 

مثلاً، شرط ألا يخضع للتدابير إلا من يُتهم فعلا بارتكاب الجريمة، وشرط الإذن المسبق من المحكمة، وشرط                 (الوطني  
وما لم يُشَر إلى معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق في هذا النوع من الأسئلة، فإن الدول قد يتولد ). المدة المحدودة

البة بتوسيع صلاحيات التحقيق المنوطة بسلطات إنفاذ القوانين لديها مهما كان تأثير ذلك على لديها انطباع بأنها مط
ومما يثير قلق المقرر الخاص بالخصوص أن قائمة الأسئلة هذه قد وُجهت أيضاً إلى أنظمة من المعروف . حقوق الإنسان

ق ممارسات إنفاذ القوانين التي تنتهك فيها       فلا تستح . عـن سلطات إنفاذ القوانين لديها أنها تنتهك حقوق الإنسان         
ولعل بيلاروس مثال على الحالة التي استُخدمت فيها أسئلة أو          . حقـوق الإنسـان أن يمنحها مجلس الأمن الشرعية        

، )٣٥(تعليقات لجنة مكافحة الإرهاب في تقرير لاحق لإضفاء الشرعية على ممارسات البلاد في مجال التحقيق الجنائي               
 .)٣٦(نتقادات هيئات حماية حقوق الإنسان لها في الماضيبالرغم من ا

 :ومن بين الأمثلة الأخرى في هذه الفئة، نورد الحالات التالية -٦١

اسـتناداً إلى التقارير اللاحقة التي قدمتها الدول، تبدو الدول في أحيان كثيرة مرتبكة في تحديد                 )أ( 
اد الجسدي أو إبعاد شخص قسراً من إقليم بلد ما عندما يكون الفرق الهام بين الحرمان من وضع اللاجئ والاستبع

 من العهد الدولي الخاص     ٧ومن منظور المادة    . )٣٧(ذلـك الشخص قد ارتكب جرائم إرهابية أو متهماً بارتكابها         
بالحقوق المدنية والسياسية، يجب التأكيد على أنه لا يجوز إبعاد أي شخص كي يواجه التعذيب أو أي شكل آخر        

أشـكال المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة في بلد آخر حتى في الحالات التي تسري عليها                   مـن   
 ؛)٣٨( بشأن وضع اللاجئين١٩٥١شروط الاستثناء الواردة في اتفاقية 

ن فيما يتعلق بتقرير قدمته أستراليا عملاً بتوصيات لجنة مكافحة الإرهاب، يبدو أن اللجنة لم تك )ب( 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٦ في تأويل المادة )٣٩(قد أخذت في الحسبان موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المدنـية والسياسـية، وهو أن البلد الذي ألغى هو نفسه عقوبة الإعدام، يكون قد انتهك الحق في الحياة إذا أبعد       
 ؛)٤٠(شخصاً إلى بلد ثالث قد يواجه فيه عقوبة الإعدام

تشير بعض تقارير الدول إلى أن البلدان المعنية قد فهمت أن لجنة مكافحة الإرهاب لمحت إلى أنه                  )ج( 
فهذه شؤون تتعلق بحق    . )٤٢("زواج مصلحة " أو بعقد    )٤١(لا ينـبغي أن يُسمح للأشخاص المجنسين بتغيير أسمائهم        

 الإنسان في أن تُحترَم خصوصياته وحياته الأسرية؛
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 مكافحة الإرهاب، أثناء دراستها لتقرير قدمته كولومبيا، بتصنيف أشخاص كانوا           قامـت لجنة   )د( 
وطالبت بتجميد  ) ٢٠٠١(١٣٧٣من القرار   ) ج(١يقدمون علاجاً طبياً لإرهابيين ضمن من تسري عليهم الفقرة          

 ).ج(١ويمثل هذا، في رأي المقرر الخاص، تأويلاً جد فضفاض للفقرة . )٤٣(أموالهم

تبين من قراءة تقارير قدمتها دول إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن هذه اللجنة قد أظهرت، في                وأخـيراً، ي   -٦٢
دراستها لتقارير سابقة صادرة عن نفس الدول، اهتماماً قليلاً، إن لم يكن معدوماً، بتعريف الإرهاب على الصعيد 

 ما تطبق تعاريف للإرهاب تكون إما مخلة تثير مشكلة، إذ من المعلوم تماماً أن الدول كثيراً" رسالة"وهذه  . الوطني
لا جريمة إلا بقانون ولا عقوبة إلا       ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         ١٥بمقتضـيات المـادة     

أو، وهذا أسوأ، موضوعة بسوء نية، كي تجعل المعارضة الشرعية أو الهيئات الدينية             )  ومبدأ عدم الرجعية   ،بقانون
اع عن الأقليات أو الشعوب الأصلية أو المطالبة بالاستقلال الذاتي التي لم تلجأ قط إلى العنف ضد أو حركات الدف

فما لم تتم إعادة النظر في توافق تعاريف الإرهاب التي توضع وطنياً مع حقوق              . الأشخاص خارجةً على القانون   
ة الإرهابية الحقيقية، فإنه قد ينتهي الأمر       الإنسان وما لم يُضمن قَصر استعمال المصطلح على الأعمال ذات الطبيع          

فيما يتعلق ) ٢٠٠١(١٣٧٣بلجنة مكافحة الإرهاب إلى أن تُفهم على أنها تشجع تطبيق تدابير بغرض تنفيذ القرار 
 .بمقتضى القانون الوطني، أياً كان تعريفه" إرهاب"بأي شيء يوصف بأنه 

 خاتمة

، )٢٠٠٥(١٦٢٤الإرهاب، منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم        من الواضح أنه أُسندت إلى لجنة مكافحة         -٦٣
. مهمة مراجعة تدابير مكافحة الإرهاب التي تتخذها الدول الأعضاء قصد التأكد من انسجامها مع حقوق الإنسان

 يساوره إلا أن المقرر الخاص، استناداً إلى دراسته للتقارير التي قدمتها الدول الأطراف إلى اللجنة المذكورة، ما يزال
القلـق لأن الرسـالة الـتي تبلغتها الدول من خلال دراسة اللجنة لتقاريرها لم تكن دائماً على درجة كافية من                  

بل إن الدول في بعض الحالات،      . الوضوح فيما يتعلق بوجوب احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب          
 مكافحة الإرهاب بصرف النظر عن آثارها السلبية        ربمـا تكون قد فهمت أن لجنة مكافحة الإرهاب تعزز تدابير          

ويرغب المقرر الخاص في مواصلة حواره مع لجنة مكافحة الإرهاب ومع المديرية التنفيذية             . عـلى حقوق الإنسان   
في مجال إيجاد ردود على الإرهاب " الممارسات الفضلى"ويمثل تعاونه معهما على تحديد وتجميع . لمكافحة الإرهاب

 .ة ومتوافقة مع حقوق الإنسان أحد الميادين التي يتطلع إلى التعاون المتواصل والمكثف فيهاتكون فعال

 قضايا أخرى تقع ضمن ولاية المقرر الخاص -خامساً 

 للإرهاب" الأسباب الجذرية"ضحايا الإرهاب و

تعزيز وحماية "رة يـود المقـرر الخاص، وهو يتأمل في العنوان الكامل لولايته، أن يلفت النظر إلى أن فك       -٦٤
لا تشير فقط إلى احتمال حدوث انتهاكات       " حقـوق الإنسـان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب         

لحقـوق الإنسـان كأثر جانبي للعمل الملموس في مكافحة الإرهاب، وإلى أن ولايته تشتمل أيضاً، بحكم طابعها                
 لمنع ارتكاب أعمال إرهابية عن طريق أمور منها معالجة الشامل، على مسائل من قبيل وضع استراتيجيات مستدامة
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 والمطالبة بتأمين حماية -" الظروف المفضية إلى الإرهاب" أو، بتعبير مناسب أكثر، -للإرهاب " الأسباب الجذرية"
 .فعلية لحقوق الإنسان لضحايا الإرهاب وأسرهم

إلى " الظروف المفضية "للإرهاب أو حتى    " ذريةالأسباب الج "وفيما يتعلق بالحجة التي مفادها أن مناقشة         -٦٥
الإرهاب ستأتي بنتائج عكسية، بل إنها قد تعادل تبريراً للأعمال الإرهابية، يرى المقرر الخاص أن بذل جهود من                  
أجل شرح الأسباب التي تجعل بعض الحركات أو الأشخاص يلجؤون إلى الإرهاب، استناداً إلى بحث علمي متعدد     

 ـ   ن بين جملة أمور أخرى، لا يعني إضفاء الصبغة الشرعية على الإرهاب أو تبريره، شريطة أن                الاختصاصـات م
فالأعمال الإرهابية لا ترتكب أبداً دون قرار . تصاحب هذه الجهود إدانة واضحة وقاطعة لجميع الأعمال الإرهابية

ام عنف خطير إن لم يكن قاتلاً ضد        غير قابل للتبرير أخلاقياً من قبل شخص مسؤول أخلاقياً باللجوء إلى استخد           
وبالتالي، فإن الجهود التي تبذل لفهم ما يجعل بعض   . مدنيين أو بالقيام بأعمال إرهابية أخرى وفق تعريف يناسبها        

الأشـخاص يـلجؤون إلى الإرهاب بوصف ذلك تكتيكاً لا تعبِّر عن أدنى درجة من التعاطف فيما يتعلق بتلك                   
 . لا تغتفر الصادرة عن الأشخاص المعنيينالقرارات اللاأخلاقية التي

مبني على حقوق الإنسان في     فيما يخص ضحايا الإرهاب، يود المقرر الخاص أن يشجع على اتباع نهج             و -٦٦
وهو يرى أن لضحايا الإرهاب وأسرهم حقاً       . معالجة هذه المسألة، وهو سيتطرق إليها مجدداً في تقاريره اللاحقة         

من سبيل فعال من سبل الانتصاف وأن من بين التزامات الدولة التي تقابل ذلك الحق منع أية إنسانياً في الاستفادة 
 . إمكانية لإفلات مرتكبي الأعمال الإرهابية من العقوبة

 مسألة ما إذا كان يحق لجهات من غير الدول انتهاك حقوق الإنسان

رد على التهديد الذي يمثله الإرهاب، نُهجاً    تتّـبع قرارات مختلفة اعتمدتها منظمات حكومية دولية، في ال          -٦٧
. حقوق الإنسان" ينتهكون"مخـتلفة فـيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يجوز وصف مرتكبي الأعمال الإرهابية بأنهم      

والاختلاف في صياغة تلك القرارات يعكس اختلاف المواقف المذهبية والسياسية بشأن مسألة ما إذا كانت الدول 
يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان أو ما إذا كان يجوز أن ينسب مثل هذه الانتهاكات إلى جهات                 وحدها هي التي    
. وينطلق المقرر الخاص في هذا النقاش من صياغة قرار لجنة حقوق الإنسان الذي ينشئ ولايته              . مـن غير الدول   

بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة ، تعتبر الأفعال والأساليب والممارسات الإرهابية ٢٠٠٥/٨٠فوفقاً لديباجة القرار 
ويمكن، من جهة، مغايرة هذا القول بجزء آخر من ديباجة نفس القرار تستنكر ". الغاية منها تدمير حقوق الإنسان"

 في سياق مكافحة الإرهاب، - من قِبَل الدول على ما يبدو -حقوق الإنسان   " انتهاكات"فـيها اللجنةُ حدوث     
 الذي يعبر بوضوح عن موقف يتمثل في أنه يمكن أيضاً لمجموعات            ٢٠٠٤/٤٤ ومـن جهـة ثانية، بقرار اللجنة      

 . )٤٤(إرهابية انتهاك حقوق الإنسان

ويستند المقرر الخاص في ما يقوم به من أعمال إلى صيغة القرار الذي أنشأ ولايته، فيدين، بالتالي، جميع                   -٦٨
نه يدرك أن عامة الجمهور قد يشعرون بالحيرة إزاء غير أ. أعمال الإرهاب بوصفها تهدف إلى تدمير حقوق الإنسان

وما يرغب المقرر الخاص في التوكيد . التمييز بين لغته والإشارة بصورة أكثر مباشَرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان
. عليه في هذا الصدد هو أن الإطار المعياري الملزِم قانوناً لقانون حقوق الإنسان تضعه معاهدات حقوق الإنسان                

هذه المعاهدات تقوم بوضوح على أساس أن بني البشر هم المستفيدون منها وأن الحكومات الأطراف تحمل على                 ف
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وفضلاً عن ذلك، أُعدت جميع آليات الرصد المنشأة بموجب معاهدات حقوق           . عاتقهـا الالـتزامات المقابلة لها     
وإن خلوص الهيئات المنشأة بموجب     . الإنسان كي تضع الدول في موضع المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان          

معاهدات حقوق الإنسان إلى استنتاج مفاده حدوث انتهاك لحقوق الإنسان يمثل النتيجة النهائية لتطبيق المعاهدة في 
وبمقتضى إجراءات أخرى لا تستند     . حالة أو وضع بعينه، ويشمل إلقاء المسؤولية على الدولة لإخلالها بالتزاماتها          

، مثل الإجراءات الخاصة للجنة، يؤدي استنتاج حدوث صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان في               إلى المعاهدات 
 .دولة ما إلى الإعلان عن أن هذه الدولة قد تصرفت بما يخل بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي

دات، فيما يتعلق بالفاعلين من      توجد على العموم آليات مماثلة، سواء كانت تستند أو لا تستند إلى معاه             ولا -٦٩
وبالـتالي، وحتى ولو افترضنا أن من الجائز تطبيق مفهوم انتهاك حقوق الإنسان بشكل حصيف على                . غـير الـدول   

وقد أتاح تطور . الفـاعلين من غير الدول، لا توجد في الوقت الحالي أية آليات يمكن بواسطتها مساءلة هؤلاء الفاعلين     
، إلى حد معين، التعويض عن عجز الآليات المنشأة بمقتضى المعاهدات وغيرها من آليات حقوق               القانون الجنائي الدولي  

ففي نظام روما . الإنسان عن معالجة حالات عدم التمتع بحقوق الإنسان أو تدميرها كلية من قبل فاعلين من غير الدول  
م الشخص بسببها ويعاقب عليها لها أثر تدميري        الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مثلاً، هناك جرائم كثيرة قد يحاك         

وفي بعض الحالات، يجوز تطبيق نظام روما فيما يتعلق بأعمال          . مباشـر على تمتع ضحايا تلك الجرائم بحقوق الإنسان        
يعني أن  بالمعنى الأوسع، بما    " جرائم دولية "وفي كثير من الحالات الأخرى، تُعرَّف الأعمال الإرهابية بأنها          . إرهابية معينة 

 .المعاهدات الدولية تقتضي من الدول الأطراف التي انضمت إليها أن تجرِّم تلك الأعمال

ويؤيـد المقرر الخاص الرأي القائل إن من حق كل إنسان أن تُحترم حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية                  -٧٠
لها بصورة تجعل تلك الحقوق     احـتراماً كاملاً وأن على الدول، ولكن أيضاً على جهات أخرى، ألا تتصرف حيا             

، )٤٥(وهذا صحيح بوجه خاص فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي تقع ضمن فئة معايير الإنسانية الأساسي              . لاغية
التي تمثل تقاليد القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتي تسري على جميع الجهات في جميع الظروف، بما في                  

وكون الأعمال الإرهابية تهدف وتؤدي إلى تدمير حقوق الإنسان         . التراع المسلح ذلك خلال حالات الطوارئ أو      
يستدعي من المجتمع الدولي العمل بشكل مكثف من أجل تعزيز الوعي بوجود معايير الإنسانية الأساسية وبمضمونها 

 .ولومن أجل إحداث آليات لتطبيقها تطبيقاً فعلياً حتى عندما يتعلق الأمر بجهات من غير الد

 كتب عمل اللجنة فيما يتعلق بمسألة معايير الإنسانية الأساسية وسيعالج المسألة وسيتابع المقرر الخاص عن   -٧١
 .في الوقت المناسب في ما سيضعه من تقارير

 الاستنتاجات -سادساً 

يمثل مشكلة  " بالإرها"ل    بُـيِّن في الجزء الثالث من التقرير كيف أن عدم وجود تعريف عالمي وشامل ودقيق                 -٧٢
ومن الأساسي، والحالة هذه، ضمان ألا يُستعمل . بالنسبة لحماية حقوق الإنسان حماية فعلية في سياق مكافحة الإرهاب

" الجرائم الإرهابية "فينبغي أن يُقصر استعمال عبارة      . هذا المصطلح إلا في الإشارة إلى سلوك ذي طبيعة إرهابية حقيقية          
أفعال ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات جسمانية         ) أ(: يها الشروط الثلاثة التالية معاً    على الحالات التي تتوفر ف    
وبقصد إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على ) ب(خطيرة، أو أخذ رهائن؛ 

قيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة    وتمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفا     ) ج(القـيام بعمـل مـا أو عدم القيام به؛           
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وبالمثل، فإن أي تجريم لسلوك داعم للجرائم الإرهابية ينبغي أن ينحصر في            . بالإرهـاب وتطـابق التعريف الوارد فيها      
وفيما يتعلق بتحريم السلوك الإرهابي، من المهم أن        . السـلوك الداعم للجرائم التي تتسم بجميع الصفات السالفة الذكر         

لدول اطِّلاع الجميع على الأحكام التشريعية ذات الصلة وأن تكون هذه الأحكام مصاغة بصورة دقيقة وأن                تكفـل ا  
 .يقتصر تنفيذها على مكافحة الإرهاب وحده وأن تكون غير تمييزية وغير ذات أثر رجعي

 في الوقت الحاضر    ومثـلما ذكر في الجزء الرابع أعلاه، تتمتع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن              -٧٣
ما يزال القلق و. بصلاحية واضحة لرصد تقيد تدابير مكافحة الإرهاب التي تتخذها الدول الأعضاء بحقوق الإنسان

يساور المقرر الخاص من كون الدول لا تتلقى من لجنة مكافحة الإرهاب رسالة واضحة بما فيه الكفاية فيما يتعلق 
ويرغب المقرر الخاص في مواصلة حواره مع لجنة        . اق مكافحة الإرهاب  بوجوب احترامها لحقوق الإنسان في سي     

مكافحة الإرهاب ومع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك، بوجه خاص، التعاون معهما على تحديد                
 .في مجال إيجاد ردود على الإرهاب تكون فعالة ومتوافقة مع حقوق الإنسان" الممارسات الفضلى"وتجميع 

يخص بالمزيد من البحث وضع ضحايا الإرهاب وحقوقهم الإنسانية،    ويعـتزم المقـرر الخاص كذلك أن         -٧٤
والظروف التي تفضي إلى الإرهاب، ومسألة الفاعلين من غير الدول، ومعايير الإنسانية الأساسية، بوصفها كلها               

 .مسائل تشتمل عليها ولايته الواسعة النطاق
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